
GE.18-20079(A) 



 مجلس حقوق الإنسان
 الدورة الثامنة والثلاثون

 ٢٠١٨تموز/يوليه  ٦-حزيران/يونيه  ١٨

 من جدول الأعمال  3البند 

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية 
 والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 *تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم عن الحوكمة والحق في التعليم  

 مذكرة من الأمانة  

ية بالحق   ن تتشرف الأمانة بأن تحيل إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير المقررة الخاصة المع
 . 35/٢و ٨/4أعُِدّ عملًا بقراري المجلس  الذيفي التعليم، 

وفي هذا التقرير، تبحث المقررة الخاصة دور الحق في التعليم والالتزامات التي قطعت في  
عليمية الوطنية. إطار أهداف التنمية المستدامة في توفير  التوجيه اللازم للأخذ بالحوكمة في النظم الت

وتنظرر في الرن ا الرذي ينباررا اتباعره مرن أجررل دمرا مبردأ الحررق في التعلريم في حوكمرة التعلرريم. 
 والحوكمة في هذا السياق، يمكن أن ينُظر إلي ا على أنها تشمل القوانين والسياسات، والمؤسسات،

عليم.والإجراءات والممارسات  ت  الإدارية، وآليات الرصد والمساءلة، والإجراءات القضائية المتصلة بال
ومن الجدير اتباع نها قائم على الحقوق يضمن تعميم مبدأيْ عدم التمييز وإتاحة فرص عادلة 
للجميع، فضلًا عن ضمان إيلاء الأولوية للمتعلمين الذين يكون الوصول إلي م متعذراً أكثر، 

ت الضعيفة، حتى وإن كانت هذه القرارات تتعارض مع الن ا التقليدي الذي ويشمل ذلك الفئا
 يركز على الكفاءة.
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 مقدمة -أولاا  

م هذا التقرير عملًا بقراري مجلس حقوق الإنسان  -١ . وتبحث المقررة 35/٢و ٨/4يقُدَّ
الخاصة في هذا التقرير، دور الحرق في التعلريم والالتزامرات الرتي قطعرت في إطرار أهرداف التنميرة 

 حوكمة التعليم الوطنية.المستدامة، في توفير التوجيه اللازم لنظم 

 (،A/72/496وكانت المقررة الخاصة قد تناولت، في تقريرها الأول المقدم إلى الجمعية العامة ) -٢
أهمية الإنصاف والإدماج في التعليم. وركزت على ضرورة القضاء على التمييز وتعزيز الإنصاف 

ند المقررة والإدماج، التي تمثل عنصراً محورياً في اتباع نها قائم على ا لحقوق بشأن التعليم. وتست
الخاصرة، في هرذا التقريرر، إلى هررذه الفرضرية فتنظرر في كيفيرة إدمرراج الحرق في التعلريم في حوكمررة 
 التعليم. وها ترتئا أن ينُظر إلى الحوكمة في هذا السياق على أنها عملة تشمل القوانين والسياسات،

 وآليات الرصد والمساءلة، والإجراءات القضائية المتصلة والمؤسسات، والإجراءات والممارسات الإدارية،
نها قائم على الحقوق في المجالات كافة لضمان دمرا مبردأيْ عردم  تطبيقبالتعليم. وتدعو إلى 

التمييز وإتاحة فرص عادلة للجميع، فضلًا عرن ضرمان إيرلاء الأولويرة للمتعلمرين الرذين يكرون 
الفئرات الضررعيفة، حرتى وإن كانرت هرذه القرررارات  الوصرول إلري م متعرذراً أكثررر، ويشرمل ذلرك

 تتعارض مع الن ا التقليدي الذي يركز على الكفاءة.

نمية المستدامة -3 ت  وينباا أن تنُفذ الالتزامات السياسية الهامة التي قطعت بموجب أهداف ال
م مدى : نحو التعليم الجيد المنصف والشامل والتعل٢٠3٠التعليم بحلول عام  -وإعلان إنشيون 

 الحياة للجميع، في إطار حوكمةٍ يمد السلطات الوطنية بتوجي ات واضحة بشأن كيفية وضع وتنفيذ
 القوانين والسياسات التي تتسق مع الالتزامات الوطنية الناشئة عن المعاهدات الدولية الملزمة. 

ياجرررات وربمررا كرران انت رراج اللامركزيرررة آليررة مفيرردة في تقريررب الشرررقة بررين التعلرريم واحت -4
المتعلمين كافة. فقد تتيح اللامركزية فرصة لتنفيذ الإصلاحات القائمة على الحقوق، بما يضمن 

 أكبر من المشاركة والشفافية والمساءلة وتعزيز التعليم الجامع والمنصف وغير التمييزي.اً قدر 

ا وقرد اسرت لت المقررررة الخاصرة تقريرهررا هرذا بتقردن مرروجز للأنشرطة الررتي اضرطلعت بهرر -5
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبحثت بعد ذلك، السبل الممكنة لإرساء نموذج قابل للاستمرار 
 يمكِّن الدول والج ات المعنية بالتعليم من تطبيق نها قائم على الحقوق في مجال حوكمة التعليم. 

 الأنشطة التي اضطلعت بها المقررة الخاصة -ثانياا  

تقريرر، قردمت المقرررة الخاصرة إلى الجمعيرة العامرة تقريرهرا عرن خرلال الفرترة المشرمولة بال -٦
 (. A/72/496الإدماج والإنصاف والحق في التعليم )

وشاركت المقررة الخاصة في عدد من الأنشطة العامة المتعلقة بالتعليم وواصلت تعاونها  -7
 مع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. 

، نظمرت المقرررة الخاصرة بعثرة ٢٠١7كانون الأول/ديسرمبر   ١١إلى  4وفي الفترة من  -٨
 (. وقابلت الج ات المعنية، وزارت مؤسساتA/HRC/38/32/Add.1قطرية إلى كوت ديفوار )انظر 

 تعليمية في كل من أبيدجان وبواكيه وياموسوكرو. 
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الخاصة في مناقشة على شبكة ، شاركت المقررة ٢٠١7تشرين الأول/أكتوبر  ٢٦وفي  -9
الإنترنت استضافت ا منظمة الأمم المتحدة للتربيرة والعلرم والثقافرة )اليونسركو( احتفراءً  طرلاق 

 نسخة خاصة بالشباب من التقرير العالما لرصد التعليم على شبكة الإنترنت.

لنسرخة وكانت للمقررة الخاصة أيضاً مشاركة عبر البث الشبكا في إصدار اليونسكو  -١٠
 .٢٠١7كانون الأول/ديسمبر   ١٢رقمية خاصة بالشباب من التقرير العالما لرصد التعليم في 

، حضررت المقرررة الخاصرة مرؤتمر التمويررل ٢٠١٨شرباط/فبراير  ٢إلى  ١وفي الفرترة مرن  -١١
 الذي نظمته الشراكة العالميّة من أجل التعليم في داكار.

نبي ، قدمت المق٢٠١٨آذار/مارس  ٢٢وفي  -١٢ ررة الخاصة عرضاً بالفيديو في النشاط الجا
نقذوا المدارس  الذي نظم، أثناء الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان "أ

 السورية". 

آذار/مارس، حضرت المقرررة الخاصرة المرؤتمر السرنوي الثراني  ٢9إلى  ٢5وفي الفترة من  -١3
عالما. والستين لرابطة التربية الدولية وا لمقارنة، الذي عقد في مدينة مكسيكو وركز على التعليم ال

وقدمت بصفت ا، عضوة في هيئة معنية بخصخصة التعليم في البلدان الناطقة بالفرنسية، عرضاً 
 عن مسألة التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 الحوكمة في مجال التعليم -ثالثاا  

التعلريم هرو مف روم واسرع، ويشرمل كرل مرا يمرت بصرلة لإدارة نظرام إن مف وم حوكمة  -١4
التعليم وتنظيمه. ولا تسعى المقررة الخاص في هذا التقرير، إلى تعريف هذا المصطلح ولا تقردم 
توصيات تقتصر على جانب بعينه من جوانب الحوكمة. بل إن غايت ا بالأحرى، ها تشجيع 

 حسبانها في جميع جوانب حوكمة التعليم.  الدول على أن تأخذ الحق في التعليم في

ولأغراض هذا التقرير، تشمل الحوكمة، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين، والسياسات،  -١5
ية ئ  والمؤسسات، والإجراءات والممارسات الإدارية، وآليات الرصد والمساءلة، والإجراءات القضا

يس المتصلة بنظام التعليم. وقد ميَّز بعض الأخصائ يز ل يين بين الحوكمة والإدارة، ولكن هذا التمي
ذا صلة في ضوء أغراض هذا التقرير. وتنطبق الاعتبرارات المتعلقرة بحقروق الإنسران علرى جميرع 
الأنشطة الحكومية في مجال التعليم. والتزام الدولة باحترام الحق في التعلريم واايتره وإعمالره هرو 

منفذ تلك الأنشطة وزيرراً في الحكومرة أو مردير مدرسرة التزام يسري بنفس الدرجة سواء أكان 
 مدرساً. أو

ولذلك، فإن هذا التقرير يقدم أفكاراً وتأملات بشأن السبل التي ينباا اتباع ا لإدماج  -١٦
 الحق في التعليم في حوكمة النظم التعليمية.

 اتباع نهج قائم على الحقوق في حوكمة التعليم -رابعاا  

 بالمعنى الواسع للكلمة، ارتبطت على مر الزمن بتحسين الكفاءة، ولا سيماإن الحوكمة،  -١7
فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي. ولعل الحوكمة الرشيدة ركزت، في سياق التعليم، على إلحاق أكبر 
فية، التي شددت  عدد ممكن من المتعلمين بالمدارس، على نحو ما يظ ر من الأهداف الإنمائية للأل

 ت الالتحاق بالمدارس باعتبار ذلك دليلاً على تحسين فرص الوصول.على رفع معدلا
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بيرد أن هرذه الأولويرة  حررت للردول بتقردن مررن هرم أقرل تكلفررة وأسر ل تعليمراً علررى  -١٨
فائ ا ي ا وحل  غيرهم. وعلاوة على ذلك،  ح تحديد الأولويات السياسية للحكومات بتقدن ناخب

الحقوق الذين لا تأثير لهم في الانتخابات السياسية التالية؛  السياسيين على السكان المحرومين من
فة  وضاع ذكر الفقراء، والفتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وغيرهم من الفئات الضعي

 في الإحصاءات الكلية.

ولوحظرت هرذه الشرواغل مرع انت راء الأهررداف الإنمائيرة للألفيرة. وقرد عالجرت كرل مررن  -١9
هررذه المسرألة  قررار وتبرر   ٢٠3٠سررتدامة وجردول أعمرال التعلرريم حرتى عرام أهرداف التنميرة الم

حقوق الإنسان باعتبارها  ة أساسية وأصلية من  ات التنمية، ووضع غايات ومؤشرات لكل 
 هدف يجسد معايير حقوق الإنسان.

لذي وتعد حقوق الإنسان استحقاقات واجبة الإنفاذ قانوناً، وهذا هو العنصر الرئيسا ا -٢٠
يميز الن ا القائم على الحقوق عن الن ا القائم على التنمية. و عطاء الحقوق للأشخاص، ومساءلة 
الدول عن إعمال هذه الحقوق، يصبح التعليم، في إطار الن ا القائم على الحقوق، حقاً واجب 

بار النفاذ يمكن للج ات المعنية أن تطالب به. وهذا يتجلى بوضوح أكبر عندما تؤخذ في الا عت
الفئات التي همشت أو استثنيت بشكل من الأشكال الأخرى. ومن دون الحق في التعليم، يمكن أن 
بفرص  ناطق الحضرية  تتعرض هذه الفئات للإهمال وفيما المقابل ينعم الطلاب الأوفر حظاً في الم

 تعليمية أفضل.

 من المبادئ الأساسية.ويشمل الن ا القائم على حقوق الإنسان مبدأ عدم التمييز بوصفه  -٢١
وفي مجال التعليم، يضمن هذا المبدأ معاملة جميع المتعلمين وسائر الج ات المعنية معاملة منصفة؛ 

منصرفة )انظرر اً ، لأن المسراواة في المعاملرة لا تكرون دائمر"المتسراوية"وهرذا تتلرف عرن المعاملرة 
A/72/496ة، الررذين يعررانون مررن إعاقررة (. فعلررى سرربيل المثررال، قررد يكررون طررلاب المنرراطق النائيرر

ينتمرون إلى إحرردى الأقليرات اللاويررة، بحاجرة إلى المزيررد مرن الرردعم المرالي أو المسرراكن، تبعرراً  أو
 لاحتياجاتهم، لكا تتسنى لهم فرصة التعلم والنجاح. 

وبضرمان ترروفر الشررروط اللازمرة للررتعلم والنجرراح لكررل طفرل، تصرربح المجتمعررات أكثررر  -٢٢
وتتقلص الفروقات ويصبح  مكان الأشرخاص اسرتالال طاقراتهم الكامنرة إلى تسامحاً وفلاحاً. 
 أقصى حد ممكن.

 اعتماد إطار للحوكمة العالمية -ألف 

قبل  -٢3 ت يكتسا أرفع أشكال الحوكمة، وفقاً لمف وم السيادة الوطنية، طابعاً وطنياً. وحين 
ية والدولية، حين ا فقط يمكن الدول التنازل عن جزء من سيادتها عن طريق المعاهدات الإقليم

الحديث عن إطار حوكمة عالمية. ويمكن القول إن هذا الإطار يتألف مرن الالتزامرات القانونيرة 
الناشئة عن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها جميع 

اً هذه الالتزامات والتع دات إطار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما عدا دولة واحدة. وتنشئ 
ينبارا أن يرُدرج في القرروانين والسياسرات الوطنيررة، وأن يقردم التوجي ررات اللازمرة للمؤسسررات 

 ووضع الإجراءات والممارسات الإدارية، وآليات الرصد والمساءلة والآليات القضائية.

طعت بموجرب أهرداف وينباا أيضاً، في رأي المقررة الخاصة، أن تولى التع دات التي ق -٢4
ية. ف ا بوجه  التنمية المستدامة نفسَ القدر من الأهمية، وألا تتعارض مع ا نظم الحوكمة الوطن
خاص، تقوم مقام توجي ات ترشد السلطات الوطنية المعنية بالتعليم إلى السبل التي ينباا اتباع ا 

 الحق.لإعمال الحق في التعليم، ولعل ا تساهم في الإعمال التدريجا لهذا 
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 الالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالحق في التعليم -باء 

تقع مسؤولية إعمال الحق في التعليم على عاتق الدولرة في المقرام الأول. فالردول يجرب  -٢5
علي ا احترام هذا الحق واايته والوفاء به. والتزام الدول باحترامه يقتضا من ا تجنب التدابير التي 

 تحرول تعرقل التمتع بالحق في التعليم أو تمنعه. والمقصود بحمايرة الحرق في التعلريم هرو ضرمان ألا 
أطراف ثالثة دون إعماله، ويكون ذلك غالباً، عن طريق التنظيم والضمانات القانونية. ويقتضا 
الالتزام بالوفاء بهذا الحق من الدول أن تتخذ الخطوات الإيجابية التي تمكن الأفراد والمجتمعات من 

 بالكامل.  التمتع بالحق في التعليم، وأن تعتمد التدابير المناسبة التي تكفل إعماله

ومن ينظر في مضمون الحق في التعليم، يجد أن المقصود بالدرجة الأولى، هو المعاهدات  -٢٦
 الدولية التي صدقت علي ا الدول أو أدرجت ا في تشريعاتها.

ياراً مشتركاً ١94٨ففا عام  -٢7 ، اعتمد الإعلان العالما لحقوق الإنسان الذي وضع مع
مجموعرة مرن حقروق الإنسران الأساسرية الرتي ينبارا الوفراء بهرا لجميرع الشرعوب والبلردان،  ردد 

الررتي ترنص علرى أن لكررل  ٢٦واايت را عالميراً مرن دون تمييررز. ويرذكر مرن بررين أحكامره، المرادة 
شخص حق في التعليم، وعلى أن التعليم يجب أن يست دف التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان 

 ساسية. وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأ

دوِّن في اتفاقيات حقروق الإنسران الرتي اً وأرسى الإعلان العالما لحقوق الإنسان إطار  -٢٨
 تلت، مثل الع د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.

ونياً على الدول التي وبموجب هذه الصكوك وغيرها، يعد إنفاذ الحق العالما في التعليم، التزاماً قان
 وقعت وصدقت علي ا. 

من الع د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيرة والثقافيرة  ١3وتؤكد المادة  -٢9
تفصيلًا  من جديد الالتزام بضمان حق كل فرد في التعليم من دون تمييز، وتبين على نحو أكثر 

اً،الأحكام المتعلقة بالتعليم في مختلف المستويات. وت اً وإلزامي ني  نص على جعل التعليم الابتدائا مجا
اً وعلى تعميم التعليم الثانوي وإتاحته للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجي

بعاً أيضاً توصيات بشأن الأخذ تدريجي ١3بمجانية التعليم؛ وتتضمن المادة  ت عالي  اً بمجانية التعليم ال
 الأساسية لفائدة الأشخاص الذين لم يستكملوا تعليم م الابتدائا.  للكفاءة، وتشجع التربية

ته  -3٠ وتشدد اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة أن يتيح التعليم للطفل إمكانية تنمية طاقا
إلى أقصى حد ممكن، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإعداد الطفل لحياة تستشعر 

من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين المسؤولية في مجتمع حر، بروح 
 جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين

 )د((. ٢9)المادة 

ويمثل مبدأ عدم التمييز مبدأ محورياً في جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فجميع  -3١
تمييز على  ل الأشخاص سواسية، وتنطبق كل الحقوق على قدم المساواة، ولا ينباا أن يتعرض أحد ل
 أساس الانتماء العرقا أو نوع الجنس أو الميل الجنسا أو الإعاقة أو الدين أو الجنسية أو اللاة أو الثروة.

مييرز، ألا وهرا وهناك عدد من الاتفاقيات الرتي تتوسرع في تنراول القضرايا المتعلقرة بالت -3٢
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييرز ضرد المرررأة، واتفاقيرة مناهضررة التعرذيب وغريره مررن ضرروب المعاملررة أو العقوبرة القاسررية 

 اللاإنسانية أو الم ينة.  أو
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تررزام يتعلرق بالتعلرريم باعتمادهرا اتفاقيررة ، أول ال١9٦٠وقرد أرسرت اليونسرركو في عرام  -33
تعليمية،  مكافحة التمييز في مجال التعليم، التي تبين بوضوح مبدأ عدم التمييز والمساواة في الفرص ال
مات تزا تفرض ال  وهو مبدأ تلتزم به جميع الدول الأطراف. أما الاتفاقيات الأخرى المذكورة أعلاه، ف

إجرراءات تؤكد من جديد ضرورة أن تقوم الحكومات باتخراذ على الدول فيما يتعلق بالتعليم، و 
تحصيل  مستمرة واستباقية من أجل التصدي للتمييز في مجالات الحصول على التعليم واستكمال ال

 العلما والتعلم.

 الالتزامات السياسية الدولية -جيم 

ب  إعلانات بالإضافة إلى الالتزامات الملزمة قانوناً، تتع د بعض الدول بالعمل عل -34 ت ى 
سياسررية مختلفررة تلزم رررا بالسررعا إلى تحقيررق بعرررض الأهررداف المتصررلة بالتعلررريم. وفي الفررترة مرررن 

، تع دت الدول بتحقيق الأهداف الإنمائيرة للألفيرة، الرتي كانرت ٢٠١5إلى عام  ٢٠٠٠ عام
التنميرة بمثابة إطار لقياس التقدم المحرز في بلوغ غايات تعليميرة معينرة. وأسرفر اعتمراد أهرداف 

المسرتدامة في وقرت لاحرق، الررتي تعرين غرايات ومؤشرررات محرددة لكرل هرردف، عرن نشروء إطررار 
 جديد يوفر للدول توجي ات واضحة ومحددة. 

وتررتبط الالتزامرات السياسرية الررتي قطعرت بموجرب أهررداف التنميرة المسرتدامة وجرردول  -35
إطرار العمرل الخراص بره. و  ٢٠١5بصلة  علان إنشيون لعام  ٢٠3٠أعمال التعليم حتى عام 

من أهداف التنمية المستدامة تتضمن دعوة موج رة إلى الردول لضرمان التعلريم الجيرد  4فالااية 
المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. وهذا الحق يشمل إضافةً إلى 

ع، تروفير التعلريم الثرانوي ضمان تعميم الاستفادة من التعليم الابتدائا الجيد المجاني على الجمير
 . 4من الهدف  ١على النحو المنصوص عليه في الااية 

وتتسق أهداف التنمية المستدامة بدرجة كبيرة مع الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان،  -3٦
وها تؤكد من جديد أهمية حقوق الإنسان. ف ذه الأهداف تعيد تأكيد ما جاء في ميثاق الأمم 

العالما لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسران وغرير ذلرك مرن  المتحدة والإعلان
الخصوص، على أهمية إعمال  الصكوك، بما في ذلك إعلان الحق في التنمية. وتشدد على وجه 

حقوق الإنسان للجميع، وتؤكد مسؤولية جميع الدول عن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
للجميع واايت ا وتعزيزها، من دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللاة، أو الدِّين، 
أو الرأي سياسياً أو غير سياسا، أو الأصل القوما أو الاجتماعا، أو الثروة، أو المولد، أو الإعاقة 

 أو أيِ وضع آخر. 

تتفق مرع الالتزامرات  بطريقة ٢٠3٠ومن المقرر أن تنفذ خطة التنمية المستدامة لعام  -37
 الواقعة على الدول بموجب القانون الدولي، مما يظ ر بوضوح أن الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان

 توجه عملية التنفيذ.

ويدعو إعلان إنشيون إلى اعتماد نهرا إنسراني قرائم علرى الحقروق، يسرتند إلى مبرادئ  -3٨
ثقافي حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية والس نوع ال ت لام والإدماج والحماية ويجسد ال

 واللاوي والعرقا.

ية،  -39 وينص هذا الإعلان على التزام بوضع أطر قانونية وسياسية تعزز المساءلة والشفاف
المستويات وفي كل القطاعات، وبالذود  وكذلك الحوكمة التشاركية والشراكات المنسّقة على كل ّ

 المشاركة. عن حق الج ات المعنية كافة في
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 ألف- ٤جعل التعليم متوفراا وفي المتـناول ومقبولاا وقابلاا للتكييف: المخطط  -دال 

ألررف" ليسترشررد برره -4ابتكررت أول مقررررة خاصررة معنيررة بالحررق في التعلرريم "المخطررط  -4٠
 المشرِّعون ورا و السياسات والمربُّون بشأن إنفاذ الحق في التعليم. ويقدم هذا المخطط توجي ات
عامة بشأن المبادئ التي ينباا تطبيق ا تعزيزاً للحق في التعليم في الإجراءات الوطنية. وهو يقضا 
يم متوفراً متى كان  عل ت ال بأن يكون التعليم متوفراً وفي المتناول ومقبولاً وقابلاً للتكييف. ويكون 

وكرا يكرون التعلرريم في  مجانيراً، في لرل وجرود مررا يكفرا مرن البنيررة التحتيرة والمعلِّمرين المرردرَّبين.
المتنراول، يجرب أن يكرون غررير تمييرزي ومتاحراً للجميررع، مرع اتخراذ ترردابير إيجابيرة لضرم الطررلاب 
نوعية جيدة  اً وذا  ي قاف الم مَّشين. ويجب أن يكون محتوى التعليم مناسباً وغير تمييزي وملائماً ث

ياجات لكا يكون مقبولًا. وأخيراً، يكون التعليم قابلًا للتكييف متى ك ان متطوراً بما يواكب احت
المجتمع المتايرة، ويس م في التصدي للتفاوتات، ويمكن تكييفه محلياً باستمرار ليلائم سياقاً محدداً. 
وقد أقرت هذه المن جية اللجنةُ المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليق ا العام 

 ( بشأن الحق في التعليم.١999)١3رقم 

 معايير حقوق الإنسان وقيمها -خامساا  

يجب أن يتضمن التعليم القائم على حقوق الإنسان أيضاً المعايير والقيم التي تقوم علي ا  -4١
ثاق  ي ا في مي حقوق الإنسان. ويجب أن تتجسد في آليات الحوكمة المعايير والقيم المنصوص عل

الدوليررة، بمرا في ذلررك أهرداف التنميررة الأمرم المتحردة ومعاهرردات حقروق الإنسرران والالتزامرات 
مرا تصررطدم بالمصررا   المسرتدامة. والحوكمررة لا تطبرق بمنررأى عرن التررأثيرات الخارجيررة، ف را كثرريراً 

المتعارضة. ومن الأهمية بمكان أن ترتكز القوانين والسياسات والآليات إلى قيم حقوق الإنسان 
و إيجاد الحلول التي تقدم الحق في التعليم يضمن أن تكون المساءلة وآليات التقاضا موج ة نح بما

 على المصا  الأخرى.

وينباا للمنظمات الدولية أن تواصل الدعوة إلى اعتماد رؤيرة إنسرانية بشرأن التعلريم.  -4٢
وتعزيز  "المثل العليا للإنسانية" ويسعى الميثاق التأسيسا لليونسكو إلى الاستعانة بالتعليم لتوطيد

بين ب  البشر. وينباا لليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  "والمعنويالتضامن الفكري "
ية  قيم الأخلاق )اليونيسيف( ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تعزيز ال
والمعيارية المنصوص علي ا في ميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان. وتدعو خطة التنمية 

الدول إلى تجسيد القيم المنصوص علي ا في ميثاق الأمم المتحدة، بما في  ٢٠3٠عام المستدامة ل
 ذلك السلام والحوار والتعاون الدولي. 

على هيئرة  "رأس مال بشري"لتركيز على إنتاج ولذلك، لا ينباا أن يكتفا التعليم با -43
تدعو إلى إدماج معايير حقوق قوة عاملة ماهرة. ويجدر بجميع الج ات المعنية في مجال التعليم أن 

 الإنسان وقيم ا في آليات الحوكمة وهياكل ا.

 الخصائص الرئيسية للحوكمة الرشيدة -سادساا  

 بالإضافة إلى هذه الالتزامات المحددة، تجسد القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان الخصائصَ  -44
. ويرتكز ٢٠٠٠/٦4نسان رقم العامة لإطار الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك قرار لجنة حقوق الإ

  الن ا القائم على الحقوق إلى هذه المبادئ لوضع نظم الحوكمة التي تعزز إعمال الحق في التعليم.
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 لى المعلوماتإالوصول  -ألف 

ية.  يعد الوصول إلى المعلومات أمراً ضرورياً  -45 ن لتمكين الناس من ممارسة حقوق ا الإنسا
سبة والدقيقة في الوقت المناسب، يتعذر علرى أصرحاب الحقروق ومن دون توفر المعلومات المنا

معرفة الخدمات التي  ق لهم الحصول علي ا، والتكاليف المرتبطة بها )إن وجدت( وآليات التظلم 
 التي يمكن م اللجوء إلي ا لالتماس الانتصاف عندما ينُت ك حق م في التعليم. 

المعلومات يتناول حوكمة التعليم بجميع  ويؤسس لذلك بوضع قانون بشأن الوصول إلى -4٦
جوانب ا، بما في ذلك إجراءات اتخاذ القرارات اللازمة للقبول في المدارس، واختيار المعلمين وغير 

 ذلك من المسائل التي تشال بال الج ات المعنية بالتعليم.

وتيسرير  ويتطلب الوصول إلى المعلومات أيضاً بذل ج ود استباقية لتعميم المعلومات -47
الاطلاع علي ا، بطرق من ا على سبيل المثال، نشرها على المواقع الشبكية ولوحات الإعلانات 
ن ا  ي ع ب في المجتمعات المحلية. فالانتقائية في تقاسم المعلومات المتعلقة بالمنح الدراسية مع مدارس 

لج ل م بوجود دون أخرى يفوت الفرصة على كثير من الآباء لتقدن طلب الحصول على المنحة 
 هذه الإمكانية. 

ويكون الوصول إلى المعلومات شديد الأهمية في سياق التثقيف بشأن حقوق الإنسان.  -4٨
يم.  عل ويجب تثقيف المتعلمين والآباء بشأن ماهية حقوق م واستحقاقاتهم فيما يتعلق بالحق في الت

علومرات المتعلقرة بالحرق في فعلى سبيل المثال، ينباا للحكومة أن تتقاسم على نطراق واسرع الم
التعليم المجاني والإلزاما في المرحلة الابتدائية مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني. ومن الواضح أن 
فرض الرسوم المدرسية يمثل انت اكاً لهذا الحق، غير أنه ينباا أيضاً عقد مناقشة للنظر في ما إذا  

 الزي المدرسا والكتب والنقل إلى المدارس. كان ينباا أن تتحمل الدولة تدريجياً، تكاليف 

 الشفافية -باء 

يات  -49 هناك صلة وثيقة تربط بين الشفافية ومسألتْي الوصول إلى المعلومات والمساءلة. فعمل
فاعلة. ويجب الأخذ  الحوكمة يجب أن تتسم بالشفافية لكا يتسنى للجم ور مساءلة الج ات ال

ة والمسرائل المتعلقرة بالميزانيرة، وفي هيئرات صرنع القررار والآليرات بمبردأ الشرفافية في المسرائل المالير
 الإدارية وآليات التوليف، وغير ذلك من العمليات الإدارية.

وينبارا للحكومرات أن تضررمن الشرفافية في النظررام التعليمرا علررى جميرع المسررتويات،  -5٠
منتظم، ولا سيما تلك التي يقتضي ا بطرق من ا نشر البيانات والمؤشرات المتعلقة بالتعليم على نحو 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وفرص العمل المتعلقة بالتدريس وغيرها من فرص العمل؛ والمعايير 
يا  والعمليات والإجراءات المتبعة لضمان فرص عادلة ومنصفة للوصول إلى مستويات عل يم ال عل ت ال

تاحراً. ويصربح ذلرك شرديد الأهميرة عنردما عندما لا يكون الالتحاق الشامل في هرذه المرحلرة م
تكرون إمكانيرة الالتحرراق بالتعلريم الثررانوي والتعلريم الجرامعا قررد فتحرت بعررد في وجره جميررع  لا

 الطلاب المعنيين. 

ضرورياً لضمان الشفافية اً ويعد وضع التشريعات بشأن حرية الاطلاع على المعلومات أمر  -5١
 ل أيضاً أن تبادر بشكل استباقا إلى نشر القرارات التي تصدرفي العمليات الحكومية. ويجب على الدو 

ثلة  ١٠عن جميع هيئات صنع القرار ومحاضر الاجتماعات التي تعقدها. وقد حددت اليونسكو  م أ
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على السبل الممكنة لتحسين الشفافية على الصعيد المدرسا، ويشمل ذلك إرسراء حرق قرانوني 
لاع علرى بيرانات المدرسرة وآليرة قانونيرة للرتظلم ومعالجرة وآليرة عمليرة تتريح لرإباء إمكانيرة الاطر

 . (١)الشكاوى يلجأ إلي ا الآباء وأفراد المجتمع المحلا

ويجب أن تنُشر المعلومات المتعلقة بالميزانية والمسائل المالية في الوقت المناسب. وهناك  -5٢
نوني  العديد من مجالات الفساد التي يمكن أن تخضع للرصد من الجم ور وأن قا يعالج ا النظام ال

إذا كانت هذه المعلومات متاحة، ويشمل ذلك دفع رواتب مدرسين غائبين أو وهميين، وسوء 
 استخدام الرسوم المدرسية وسوء الإدارة العام.

باا  -53 ن ويمكن أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة هامة لتعزيز الشفافية. وي
ا من أجل رقمنة العمليات الإدارية والاستعانة بالإنترنرت في نشرر للدول أن تبذل ما في وسع 

 جميع القوانين والسياسات والبيانات فوراً. وعلى الصعيد المدرسا، يمكن استخدام المواقع الشبكية
 بأسلوب خلاق للإبلاغ عن غياب المدرسين وعن الأداء المدرسا وتقدن معلومات أخرى. 

 المشاركة -جيم 

من عناصر الحق في التعلريم. وينبارا أن تعكرس الحوكمرة اً أساسياً شاركة عنصر تمثل الم -54
صوت المواطنين في جميع المستويات. وتظ ر إضرابات التلاميذ والمدرسين وأعمال العنف الموج ة 
ضد الجماعات الطلابية في جميع أنحاء العالم مدى اشتداد الحاجة إلى الحوار. وتعرد المشراورات 

لحقيقيرررة في عمليررات الحوكمرررة آليررات ذات أهميرررة بالاررة لضرررمان مراعرراة احتياجرررات والمشرراركة ا
 المتعلمين بصورة أفضل في آليات الحوكمة.

ولا يقررل عرررن ذلررك أهميرررةً الأخرررذُ بنتررائا المشررراورات العامررة وإدراج رررا في الإجرررراءات  -55
 لا تلقا بالًا لشواغل والقرارات التي تتخذها الحكومة ليس أقل أهمية. فالعمليات التشاورية التي

 الج ات المعنية ها مضيعة للوقت والموارد فضلًا عن أنها تقوض الثقة في نظم الحوكمة. 

ية للإصااء اً ويجب أن تكون المشاركة شاملة للجميع. وقد يتطلب ذلك ج ود -5٦ استباق
والحواجز اللاوية إلى أصوات الفئات التي عادةً ما تكون م مشة أو مستبعدة. وقد  ول الفقر 

دون مشرراركة هررذه الفئررات، وربمررا تشررمل الحلرررول الممكنررة الأخرررى التفاعررل مررع المجتمررع المررردني 
 والمجموعات المحلية.

وتتطلب المشاركة المستنيرة من الحكومات تقاسم المعلومات ذات الصرلة بالمسرألة قيرد  -57
يح للج ات المعنية إمكانية الإدلاء النظر. ويجب أن تكون المعلومات في المتناول ومف ومة وأن تت

بردلوها في موضروع التشراور. ويمكرن أن يكرون الإعررلام والمجتمرع المردني مرن الشرركاء الهررامين في 
 الصدد.  هذا

ومرن الأهميرة بمكران تحديرد الآثار المترتبرة علررى إشرراك الج رات المعنيرة والإبرلاغ عن ررا.  -5٨
السياسراتية والتعرديلات الرتي أدخلرت علرى تقردن وينباا تقاسم الدروس المستفادة والتاييرات 

يات  الخدمات من أجل شرعنة الآلية المعتمدة وتشجيع المشاركة الجارية. ويجب أن يثبت أنَّ عمل
مخلصة ترما إلى الأخذ بآراء الجم ور في تحسين اً التشاور ليست مجرد "واج ة للزينة" بل ج ود

 النظام التعليما.

__________ 

  .www.iiep.unesco.org/en/10-ways-promote-transparency-and-accountability-education-4307 انظر (١)
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البرلمانية أن التشريعات تأخذ في الحسبان آراء الأعضاء البرلمان  ويجب أن تكفل النظم -59
 فضلًا عن الشواغل العامة الجم ور. وينباا عند الاقتضاء، الاضطلاع بالمزيد من أنشطة التوعية،
نظام  ولا سيما فيما يتعلق بالفئات الاجتماعية التي لا يرتقا أداؤها إلى المستوى المطلوب في ال

فاً بوجه أخص، اً باً ما يكون الفقير والشخص الذي يملك مستوى تعليميالتعليما. وغال ي ضع
بهمروم كسرب الررزق الرذي يشراله عرن اً جاهلًا بكيفية المشاركة في نظرم الحوكمرة أو مرأخوذ إما

المشراركة. وهرذا النوعران مرن الأشرخاص هررم الأشرد حاجرة، ولرذلك ينبارا تحديرد احتياجاتهمررا 
 وتصنيف ا بحسب الأولوية.

تعلق،  -٦٠ ي يم  عل ت ومن الاعتبارات الهامة ألا تقوم المشاركة على حكم الأغلبية. فالحق في ال
على وجه الخصوص، بت يئة الظروف التي تمكن جميرع المتعلمرين مرن النجراح. وفي هرذا الصردد، 
تعد المشاركة آلية بالاة الأهمية يمكن السرعا مرن خلالهرا إلى معرفرة احتياجرات الجميرع. غرير أن 

ارات الرتي لا تتروخى اايرة الأقليرات والأفرراد في را مجازفرةح مرن أصرحاب القررار باحتياجررات القرر 
 أشخاص معينين.

 المساءلة -دال 

نحو المبين في  -٦١ تمثل المساءلة حجر الزاوية في الن ا القائم على حقوق الإنسان، على ال
 المساءلة تتيح لأصحاب الحقوق. فآليات ١٦.١٠و ١٦.7و ١٦.٦و ١٦.3أهداف التنمية المستدامة 

يم فضلًا  عل ت ال إمكانية مساءلة الج ات الفاعلة في مجال التعليم بشأن التزاماتها المتعلقة بالحق في 
 عن مساءلت ا بشأن التزامات أوسع تقع علي ا بموجب التشريعات والسياسات الوطنية.

ء والمخالفات التي ترتكب ومن دون هذه الآليات، لا توجد هناك وسيلة لمعالجة الأخطا -٦٢
بة على  معالجةً تضمن عدم تكرارها. ومن الم م أن يكون مف وماً أن المساءلة تتجاوز مجرد المعاق
ارتكاب الخطأ؛ ف ا تكتسا أهمية أيضاً في منع حدوث انت اكات في المستقبل بفضل تحديد 

يح سبل الانتصاف الخاصة  جراءات الحوكمة التي لا تحترم حقوق الإنسان ت ت . وآليات المساءلة 
للجم ور إمكانية توجيه الانتباه إلى مواطن القصور التي ينباا معالجت ا، مما يمكن الحكومات 

 من تحسين أدائ ا.

وتسمح معايير حقوق الإنسان  مكانية تحديد المسؤوليات الملقاة على كل ج ة من  -٦3
أهرداف التنميرة ائم بشركل واضرح أطرر الج ات الفاعلة في عملية التنمية. وينباا للدول أن ترو 

مرررع معرررايير حقرروق الإنسررران بطريقرررة تراعرررا التزاماتهررا المحرررددة المنصررروص علي رررا في  المسررتدامة
المعاهدات الدولية، وتراعا طابع الترابط في جميع حقوق الإنسان وعدم قابليت ا للتجزئة. فعندما 

ي ا، تجسد صياة التزامات التنمية البشرية تلك الواجبات الم تعلقة بحقوق الإنسان التي ترتكز عل
 أو مسألة تقدير. تصبح المساءلة عن تحقيق الأهداف مسألةَ التزام قانوني وليس عملًا خيرياً 

والقصرد مرن المسراءلة هررو تحسرين قردرة الحكومرات علررى تلبيرة احتياجرات الأشررخاص  -٦4
قوق الإنسان، فإنها تمنح الذين تقوم على خدمت م. وعندما ترتكز الأنشطة الحكومية على ح

علرى مسراعدة مرن خُلِّفروا وراء الركرب. ويكرون ذلرك بمثابرة عمليرة هامرة لمعادلرة  الحكومة حافزاً 
القروى داخرل المجتمعرات الرتي قررد تسرعى إلى جلرب المنفعرة لفئررات معينرة علرى حسراب غيرهررا. 

الضاوط السياسية ازدادت هذه الآليات تمكيناً، بات  مكان الدول أن تكون بمنأى عن  وكلما
 التي قد تدفع ا إلى انت اك حق بعض الأشخاص في التعليم.
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وآليات المساءلة تحسن أيضاً مشاركة الجم ور في الحوكمة. ف ا تهيئ السبل الهادفة أمام  -٦5
ع الأشخاص في مواقع السلطة على مراعاة شواغل الجم ور للمشاركة في صنع القرار، مما يشجّ 

مشررة والفقرريرة في المجتمررع. ولهررا دورح أيضرراً في تمكررين هررذه الفئررات. ف ررا ومطالرب الفئررات الم 
 تشجع ا على المشاركة، الأمر الذي يعزز عملية وضع السياسات وتقدن الخدمات. 

مة  -٦٦ وقد تكتسا آليات المساءلة طابعاً طوعياً أو إلزامياً. وتتضمن أهداف التنمية المستدا
يات للكشف عن المعلومرات ورصردها ونقل را. وحرين تنقرل دعوة موج ة إلى الدول لإنشاء آل

المعلومات يكون  مكان الحكومات مقارنة نفس ا بنظيراتها. بيرد أن هرذه العمليرات الطوعيرة 
ئ ا  لا تقدم للج ات الحكومية حافزاً يذُكر  ث ا على التصدي للانت اكات أو على تحسين أدا

 في تقدن الخدمات.

اتباع نها قائم على حقوق الإنسان وجود آليات تجبر الدول على  وفي المقابل، يتطلب -٦7
يم،  احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ورغم التشديد على التدرج في إعمال الحق في التعل

تنفيذ الالتزام بعدم السماح بممارسة  لا سيمافإن ثمة جوانب في هذا الحق يجب تنفيذها فوراً، و 
عليا. التمييز بأي شكل من  الأشكال وضرورة ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى مستويات التعليم ال

ومن الم م أن يكون مف وماً أن المحاكم والهيئات الأخرى لا تستطيع أن تجبر الحكومات على 
على احترام حقوق جميع  زيادة الإنفاق على التعليم، ولكن بمقدورها، بل ومن واجب ا، أن تصرّ 

 إذا كانت ساواة في سياق الإنفاق المعتمد. ويبقى على الحكومات أن تقرر ماالمتعلمين على قدم الم
 ترغب في إنفاق مبالغ إضافية على التصدي للانت اكات، أو في إعادة توزيع الإنفاق المعتمد.

ويجب أن تبادر آليات المساءلة سريعاً إلى الاضطلاع بدورها بنزاهة وشفافية. ويجب أن  -٦٨
 قييم الادعاءات المتعلقة بالانت اكات، وتحديد المسؤولية، وتوفير سبل الانتصافتكون قادرة على ت

من منظور الحوكمة، أن تسُ م هذه الآليات في  اً،لمن تعرض لمعاملة غير مشروعة. ومن الم م جد
د المسائل النظمية والهيكلية حيثما أمكن ذلك.  مسار التشريعات والسياسات العامة، وأن تُحدَّ

ق آليات المساءلة الوطنية مرع الآليرات الدوليرة لحقروق الإنسران، وين -٦9 باا أيضاً أن تنسِّ
ية بالحق في  بما في ذلك هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل والمقررة الخاصة المعن

ية  التعليم، وأن تمد الجم ور، ولا سيما الج ات الفاعلة في المجتمع المدني، بالمعلومات عن كل آل
 من هذه الآليات. 

 انتهاج اللامركزية في مجال الحوكمة -سابعاا  

نة بها ل اللامركزيتمثّ  -7٠ عا ة ولا مركزية الولائف الإدارية والأيلولة جميع ا سبلاً يمكن الاست
ية  لنقل الموارد والمسؤوليات إلى الهيئات الإدارية التي تكون أقرب إلى المتعلمين. فاللامركزية ها آل
هامرة لتطبيرق مبرادئ حقرروق الإنسران في النظرام التعليمرا، بطرررق من را علرى وجره الخصرروص، 

المشراركة والشرفافية والمسراءلة. ويمكررن أيضراً أن تكفرل في التعلريم أن يكرون أكثررر تحسرين درجرة 
ية من تكييف  إنصافاً وشمولاً وتلبية احتياجات المتعلمين المحلية من خلال تمكين المجتمعات المحل
ء  خدمة التعليم مع الطلبات المحلية. ويعتبر ذلك شديد الأهمية بالنسبة للأقليات والفتيات والفقرا
والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية الم مشة التي قد تافل ا الرنظم 

 المركزية لولا ذلك.
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 أنواع اللامركزية -ألف 

تستلزم اللامركزية نقل السلطة والموارد من الحكومة الوطنية إلى مستويات حكومية أدنى،  -7١
 تقريب عملية اتخاذ القرار إلى المتعلمين، يكون بالإمكانسواء على الصعيد الإقليما أو المحلا. وب

 تحسين قدرة مقدما خدمات التعليم على تلبية الاحتياجات المحلية.

والأيلولة ها شكل من أشكال اللامركزية ينطوي على نقل السلطات إلى المستويات  -7٢
 المحلا. لى الصعيدين الإقليما أوالحكومية الأدنى. وإجمالاً، تنُقل مسؤوليات التعليم إلى الحكومات ع

ففرا الردول الاتحاديرة، يمكرن أن تخَُروَّل سرلطة التعلريم للمنراطق علرى أن تكفرل الحكومرة المركزيررة 
تتحقرق  المعايير الوطنية. ولكن من دون التوسع في تطبيق الأيلولة على المستوى المحلا، قرد لا

 العديد من الفوائد المتوخاة من المشاركة.

زم تطبيق الأيلولة على المستوى المحلا تمكين الهيئات البلدية، أو الهيئات المدرسية ويستل -73
المخصصة الارض، مثل المجالس المدرسية، أو المناطق أو اللجان الإداريرة أو الهيئرات المنصروص 
علي را في ميثراق الأمررم المتحردة، أو مزيجراً مررن هرذا وذاك. ويمكرن أيضرراً، أن يعُ رد بمسررؤوليات 

 ت محدودة إلى المنظمات التشاركية، مثل رابطات أولياء الأمور ونقابات المعلمين.وسلطا

ويستلزم عدم تركيز الولائف الإدارية توزيع السلطة توزيعاً ينقل ا من ج ة واحدة إلى  -74
نظام  مستويات متعددة من دون أن يترتب على ذلك بالضرورة أي تسلسل هرما. ويتيح هذا ال

طبقره الردول الوحداويرة، تأسريس إدارات حكوميرة لهرا صرلة بالتعلريم في أمراكن الرذي غالبراً مرا ت
متعرددة. وربمرا يكفررل هرذا الشركل مررن اللامركزيرة عرردم تركرز السرلطة في مكرران واحرد، غررير أن 
 العديد من الفوائد التي ينطوي علي ا تمكين المجتمعات المحلية لا تتحقق بالضرورة في هذه الحالة.

 مركزية على حقوق الإنسانفوائد اللا -باء 

إن الهرردف مررن اللامركزيررة هررو تقريررب المرروارد وعمليررة صررنع القرررار مررن أوليرراء الأمررور  -75
والمتعلمين. ومع أن القررارات المتعلقرة باللامركزيرة قرد تكمرن وراءهرا حاجرةح إلى تحسرين الكفراءة 

أن يبحثروا أيضرراً  شرواغل سياسرية، فإنره يجرردر بصرانعا القررارات المشرراركين في الإصرلاحات أو
إذا كانت هذه التاييرات تعين على ضمان حق المتعلمين في التعليم؛ ويبحثوا السبل الممكنة  ما

بل بفضل اللامركزية؛  لجعل التعليم متوفراً وفي المترناول ومقبولاً وقابلاً للتكييف أكثر من ذي ق
مرن أهرداف التنميرة  4دف إذا كانت اللامركزية ستساعد النظام التعليمرا علرى تحقيرق الهر وما

 ن مستوى الشفافية والمشاركة والمساءلة.المستدامة وغاياته ومؤشراته؛ وما إذا كانت ستحسّ 

وهناك عددح من المجالات التي قد تساعد في ا اللامركزية على إعمال الحق في التعلريم.  -7٦
ثقافيرة علرى سربيل المثرال، قرد و ففا البلدان التي تتسم باختلافات جارافية أو إثنيرة أو لاويرة أ

. فربما تكون هنراك رغبرة يكون اعتماد مقرر دراسا واحد ونظام تعليما مركزي حلًا مثالياً  لا
لردى مجموعرات الأقليرات في الترأثير بقردر أكربر في النظرام التعليمرا لتعزيرز دور اللارات المحليررة 

يم ضمان تجسيد القيم والتقاليد المحلية بشكل أفضل. وفي بعض  أو عل البلدان، ربما تقصر نظم الت
ياجات  المركزية عن الوفاء بالارض من ا بالنسبة للمناطق النائية جارافياً، لأنها قد تركز على احت

 المناطق الحضرية الكبيرة. 



A/HRC/38/32 

GE.18-20079 14 

 التحديات والشروط المطلوبة -جيم 

ون لرردي ا آليرات تقرروم علررى حقرروق تتطلرب اللامركزيررة مررن الحكومرات المحليررة أن تكرر -77
نسان لكا تضمن تمخُّض الإصلاحات عن تحسين المشاركة والشفافية والمساءلة، مرع تركيرز الإ

النظام التعليما على حقوق المتعلمين. وقد يرُى في ذلرك تعرارضح مرع مصرا  هياكرل السرلطة 
القائمة، بما في ذلك الحكومات المحلية أو الإدارات المدرسية أو نقابات المعلمين. ويمكن معالجة 

ه الشرواغل مرن خرلال المشرراورات والتواصرل فيمرا برين الج ررات المعنيرة كافرة. ومرن الضررروري هرذ
إشراك أولياء الأمور والآليات المحلية لمعالجة الانت اكات المزعومرة للحرق في التعلريم ضرمانًا لمنرع 
احتكار النخب المحلية أو جماعرات بعين را لعمليرة تقريرر السياسرات. وتسرتدعا الحاجرة وجرود 

 ات مساءلة متينة لضمان استيفاء التعلم للمعايير الوطنية وعدم تأثر القرارات المالية بالفساد. آلي

ويضطلع المجتمع المدني ووسائط الاعلام بدور هام في تعزيز الشفافية وإبلاغ الج ات المعنية  -7٨
 إلى بناء القدرات بأي انت اكات محتملة للحق في التعليم. وقد تكون هذه الج ات الفاعلة بحاجة أولاً 

 وتنظيم الات إعلامية كا يتسنى لها دعم رصد النظام والإشراف عليه على الصعيد المحلا.

 تنمية القدرات -دال 

ية والمعلمين -79  ينباا أن تقترن أيلولة المسؤولية والسلطة بتوفير تدريب إضافي للسلطات المحل
المحليرة وتقردن الردعم لهرم. وبالإضرافة إلى تروفير وأولياء الأمور والمجتمع المردني ووسرائط الإعرلام 

يم، يجب أن  عل التدريب في مجال حقوق الإنسان لتثقيف جميع الج ات المعنية بشأن الحق في الت
يعزز بناء القدرات الم ارات المالية والإدارية المتعلقة بالسلطات والمسؤوليات المؤولة. وهناك حاجة 

عندما تتعطل  لا سيمافي مجالات الشفافية والمساءلة والمشاركة، و إلى تقدن الدعم التق ، وخاصة 
الممارسة المعمول بها بسبب شرط ترتيب احتياجات المتعلمين بحسب الأولوية. ويجب تدريب 
أولياء الأمور ونقابات المعلمين والمجتمع المدني ووسائط الإعلام على الاضطلاع بدور الدفاع عن 

 ن التزام جميع الج ات المعنية بالسلوك المسؤول.حقوق الإنسان والرصد لضما

ويجب أن تف م الج ات المعنية كيفية إنفاذ الحق في التعليم وأن تكون واعية بدور كل  -٨٠
توخى  شخص ومسؤولياته. وعندما ينُظم التعليم وفقاً لمبدأ إعطاء الأسبقية لحقوق المتعلمين، وي

لضرمان تنفيررذ هرذا النمرروذج.  تردريب مطلرروباً العمرل تحقيررق مصرلحة الطفررل الفضرلى، يصرربح ال
ويمكرن أن تشرمل تلررك العمليرة إلارراء العقوبرة البدنيرة، وتحسررين التفاعرل بررين المردرس والطالررب 

 وإطلاع الطلاب وأولياء الأمور على حقوق م وعلى سبل إنفاذها، وتثقيف م بهذا الشأن.

بما في ا اليونسكو واليونيسيف،  وينباا أن تتعاون الدول الم تمة مع المنظمات الدولية، -٨١
من أهداف  ١7من أجل وضع براما لبناء القدرات تقوم على حقوق الإنسان. ويدعو الهدف 

التنميرة المسررتدامة، علرى وجرره التحديرد، إلى دعررم ج رود بنرراء القردرات في مجررال وضرع الخطررط 
انحة والمؤسسات المالية الوطنية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة. ومن الضروري أن تقدم الج ات الم

الدولية ووكالات المعونة الدعم التق  والمالي لأي دولة تسعى إلى تنفيذ الإصلاحات القائمة على 
 حقوق الإنسان.
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 الإدارة القائمة على حقوق الإنسان -ثامناا  

لا يقل تنفيذ هياكل الحوكمة أهمية عن عملية وضع ا. ومن الم م ضمان اقتناع الج ات  -٨٢
عنيرة بقيمرة الرن ا القرائم علرى الحقروق للتحقرق مرن أن هرذه الج رات تسرخر عمل را لإعمرال الم

 حقوق المتعلمين في سياق تعارض المطالب. 

وينباا تمكين القيادات والإدارة المدرسية لتتحلى بمسؤولية أكبر في إعمال حق المتعلمين  -٨3
ة. ويجب أن تتسم القيادة بالشمول وأن في التعليم بأسلوب يقوم على المشاركة والشفافة والمساءل

تجسد اهتمامات جميع الج ات المعنية، وذلك بهدف توفير تعليم منصف وغير تمييزي للمتعلمين. 
وينباا أن ينُظر إلى تفشا لاهرة إضررابات الطرلاب والمعلمرين علرى أنهرا دليرل علرى قصرور في 

  هياكل حوكمة التعليم عن شمول الجميع وتلبية الاحتياجات.

يوفر  -٨4 وأيلولة المسؤولية والسلطة والاستقلالية بشكل موسع إلى المناطق المحلية والمدارس 
باا  ن ي لها فرصة لتنفيذ الإصلاحات القائمة على الحقوق. وبالنظر إلى القدرات المحلية المحدودة، 

دي للتحديات أن يتدرج النظام التعليما في تنفيذ الأيلولة حسب القدرة المتاحة محلياً على التص
الرتي تنشررأ عرن هررذه العمليرة. وتسررتدعا الحاجررة التواصرل، في مرحلررة مبكررة، مررع هيئررات إدارة 
ية  ن المدارس والمعلمين والمجتمع المدني ورابطات أولياء الأمور للتحقق من قدرة جميع الج ات المع

 على التعاون عند تنفيذ هيكل الحوكمة الجديد.

ة التعليم قادرة على معالجة النزاعرات الناشرئة عرن تعرارض ويجب أن تكون إدارة ميزاني -٨5
داخل وزارة التعليم نفس ا. ففا النظم  اً المصا ، ليس فقط فيما بين الوزارات الحكومية، بل أيض

باع اً أيض اللامركزية، يشكل التنافس بين كل مستوى من مستويات السلطة تحدياً  ت . ومن شأن ا
حقوق المتعلمين ويتسم بالمشاركة والشفافية والمساءلة، أن تلق  نها قائم على الحقوق، يركز على

إطراراً مبردئياً للحرد مرن قردرة مرن يسررعى إلى الاسرتفادة مرن النظرام علرى تحويرل المروارد لتحقيررق 
 مكاسب شخصية.

ل آليرات الشرراء المتبعررة في اقتنراء البنيرة التحتيرة والكتررب واللروازم المدرسرية إحرردى وتمثرّ -٨٦
لررتي ترردعو إلى القلررق بوجره خرراص. ويجررب تطبيررق الآليرات والمعررايير الوطنيررة المتعلقررة المجرالات ا

بالشرفافية والمسراءلة لحمايرة حقروق جميرع الج ررات المعنيرة والحرد مرن فررص الفسراد. وينباررا أن 
يشرمل ذلررك معرايير لتقرردن الخردمات في إطررار مردة زمنيررة محرددة لمنررع صرناع القرررار مرن تأخررير 

  في ج  منفعة شخصية.عمليات الشراء أملاً 

ر السلطات وغالباً ما يتطلب ضمان حوكمة محلية تقوم على الشفافية والمشاركة، أن توفّ  -٨7
البلدية والسلطات المحلية المعنية بالتعليم المزيد من التدريب والدعم. وينباا أن يقدم هذا الدعم 

ان تمكرن م مرن ف رم المعلومرات الرتي للجان أولياء الأمور ونقابات المعلمين والمجتمع المدني لضم
تكشف للجم ور ومن مساءلة السلطات المحلية المعنية بالتعليم. فإتاحة إمكانية الاطلاع الفوري 
علرررى السرررجلات الماليرررة وسرررجلات القررررارات لجميررررع الج رررات المعنيرررة يضرررمن اتخررراذ القرررررارات 

 والإجراءات بأسلوب يقوم على الشفافية والمشاركة.

يضاً أن يشرمل تطبيرق نهرا قرائم علرى الحقروق علرى ميزانيرات التعلريم، وضرع وينباا أ -٨٨
تدابير لحماية الميزانية تنص علي ا التشريعات الوطنية. ومن الممكن في هذا الصدد، اشتراط حد 
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أدنى من التمويل في الميزانية الوطنية المرصودة للتعليم؛ ويمكن على سربيل المثرال، اشرتراط رصرد 
في المائة من الناتا المحلا الإجمالي. ف ذا  4في المائة من مجموع الميزانية أو  ٢٠ نسبة لا تقل عن

 الالتزام من شأنه أن يتيح إمكانية التخطيط الطويل الأجل الذي يستدعيه التعليم.

 الرصد وجمع البيانات -تاسعاا  

ات يجررب علررى الحكومررات أن تضررع مؤشرررات تتعلررق بالحررق في التعلرريم وفقرراً للتشرررريع -٨9
والسياسات والأهداف الوطنية المتعلقة بالتعلريم. وينبارا أن تجسرد هرذه المؤشررات الالتزامرات 
التعاهدية ذات الصلة بالحق في التعلريم، مثلمرا ينبارا أن تأخرذ في الاعتبرار الارايات المنصروص 

 علي ا في أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات هذه الأهداف.

ية لإدارة معلومات التعليم قادرة على جمع المعلومات ذات ويجب أن تكون النظم الوطن -9٠
الصلة بمجالات التعليم كافة. ويجب أن تكون هذه البيانات مفصلة ومصنفة لتقييم ما إذا كانت 
الفئرات السركانية المسرت دفة، بمرا في را الفتيررات والنسراء أو الأشرخاص الرذين يعرانون حررالات 

كرافي وتقيريم أدائ را. وتعرد هرذه البيرانات أول مؤشرر ضعف، قد أخرذت في الاعتبرار بالقردر ال
 دد ما إذا كانت نظم التعليم تحقق الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وما إذا كانت 

 تفا بالتزامات حقوق الإنسان.

ويجرب أن تتضررمن الحوكمرة القائمررة علررى الحقروق أيضرراً، قيرراس مردى احررترام الحررق في  -9١
التعليما بجميع مراحله. ويتعين على وزارات التعليم أن تضع مؤشرات ومقاييس  التعليم في النظام

تقوم على جمرع المعلومرات المتعلقرة بالتحصريل العلمرا فضرلًا عرن المعلومرات المتعلقرة بمؤشررات 
حقرروق الإنسرران، بمرررا في ذلررك إدمررراج الأشررخاص ذوي الإعاقرررة، وإحررراز المتعلمرررين مررن أبنررراء 

عيفة لنتررائا منصررفة، وتعمريم المشرراركة والشررفافية والمسرراءلة في جميررع الأقليرات أو الفئررات الضرر
 العمليات والآليات.

وإلى جانب اعتماد نُهاٍُ تستند إلى البيانات، تستدعا الحاجرة ضرمان تيسرير الهياكرل  -9٢
ثال،  الإدارية لاستقصاء البيانات النوعية الناشئة عن المشاورات والعمل التشاركا. فعلى سبيل الم

كررن أن ترررؤدي الشرركاوى المقدمرررة إلى آليرررة معنيررة بالمسررراءلة، مثرررل المؤسسررة الوطنيرررة لحقررروق يم
الإنسان، إلى تسليط الضوء على وجود حاجة إلى تايير السياسات الوطنية أو تعديل ممارسات 
إدارة المدرسة أو بذل المزيد من الج ود للوصول إلى الفئات الم مشة. وتتطلرب كرل مسرألة مرن 

ل استجابة مختلفة ولا ينباا أن تعالج بمعرزل عرن غيرهرا. وعنردما يسرفر الرصرد عرن هذه المسائ
تحديد مجالات تتسم بضعف الأداء، ينباا أن تدُرج التقييمات وغير ذلك من التدابير النوعية في 

 السياسات من أجل ضمان اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك. 

ة اليونسرركو والمجتمرع الرردولي المسرراعدة التقنيرة والتعرراون الرردولي. وتتريح كررل مرن منظمرر -93
وينباا للج ات المانحة أن تشجع الدول التي تهدف إلى تنفيذ الإصلاحات القائمة على الحقوق 

 في هياكل الحوكمة، وألاَّ تبخل علي ا بالدعم.
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 أهلية المقاضاة والحوكمة  -عاشراا  

القروانين والسياسرات الوطنيررة المتعلقرة بالتعلريم، واتخرراذ  بعرد إرسراء الحرق في التعلرريم في -94
التدابير اللازمة لضرمان اطرلاع جميرع الج رات المعنيرة علرى واجباتهرا ومسرؤولياتها، ينبارا اتخراذ 

 خطوات تضمن إتاحة آليات فعالة ويس ل الوصول إلي ا لمعالجة الانت اكات المزعومة.

 الآليات شبه القضائية -ألف 

تشمل نظم الحوكمة التشاركية، توفير آليات يس ل الوصول إلي ا، تكون مجانية يجب أن  -95
أو قليلة التكلفة، لكا يلجأ إلي را الطرلاب وأوليراء أمرورهم وغريرهم مرن الج رات المعنيرة لمعالجرة 
الانت اكات المزعومة لحقوق م. ويمكرن أن تتخرذ تلرك الآليرات أشركالًا من را عقرد اجتماعرات 

ء الأمور والمعلمين، ومجالس طلابية، وهيئات طعن، والمؤسسات الوطنية لحقوق منتظمة بين أوليا
الإنسان. ومن دون وجود آليات مجانية متاحة محلياً، قد  رم الفقراء والفئات الأشد ضعفاً من 

 الحق في التعليم. 

المدني ومن الم م كذلك أن تنُفذ أنشطة التوعية والتثقيف بالتعاون مع منظمات المجتمع  -9٦
ووسائط الإعلام مرن أجرل إطرلاع الجم رور علرى حقروق الإنسران المكفولرة لهرم، وعلرى السربل 

 الممكنة للوصول إلى آليات التظلم والانتصاف.

 المحاكم -باء 

ويجب توفير التوجيه للقضاة والقانونيين بشأن كيفية البت في الانت اكات المزعومة للحق  -97
ق بولاية، فإن الحق في التعليم يجروز تمامراً المقاضراة بشرأنه، بمرا في في التعليم. ووفقاً لمكلف ساب

(. A/HRC/23/35ذلك في إطار الولايات القضائية التي تطبق القرانون الأنكلوسكسروني )انظرر 
بتّ في  ية ال ف وشددت المقررة الخاصة أيضاً على أهمية توفير التوجيه للمحامين والقضاة بشأن كي

قردمت العديررد مررن الأمثلرة مررن مجموعررة متعالمرة مررن الاجت ررادات قضرايا حقرروق الإنسرران، و 
 القضائية المتعلقة بالحق في التعليم. 

 آليات مكافحة الفساد -جيم 

إن إرساء نظام تعليما شفاف وتشاركا إلى جانب توافر بيانات مصنفة ومتاحة مجانًا،  -9٨
اعتمراد نظررام قرائم علررى سريكون مرن الوسررائل الفعالرة للحرد مررن احتمرالات الفسرراد. وسريتيح 

الحقروق للج ررات المعنيررة إمكانيرة تتبررع ميزانيررات التعلريم ورصررد النتررائا المحررزة في هررذا المجررال. 
وسيمكن توافر بيانات مصنفة الدول والمجتمع المدني والج ات الأخرى مرن تعيرين الفئرات الرتي 

 تحتاج إلى الدعم ويساعد في تحديد التدابير التصحيحية الممكنة.

ءات وتمثّ  -99 ل مكاتب المظالم ومكاتب الأخلاقيات أدوات مفيدة لتبينُّ الفساد أو الإجرا
التعسررفية شرررريطة أن تكررون مسرررتقلة تمامرراً عرررن الحكومررة. وترررؤدي آليررات اايرررة المبلاررين عرررن 
يات  المخالفات دوراً هاماً في ااية الش ود على الانت اكات المزعومة. وينباا أن تخول هذه الآل

سلوك  فتتناول على سبيل المثال، إجراءات التوليف، أو -فحص الانت اكات المزعومة صلاحية 
 المعلمين أو قرارات القبول.
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 التدريب وبناء القدرات -دال 

لا تكررون انت اكررات الحررق في التعلرريم ناتجررة دائمرراً عررن عمررد أو إهمررال؛ وفي كثررير مرررن  -١٠٠
للردور الررذي يؤديرره هرذا الحررق في النظررام  الحرالات، تكررون الج رات المعنيررة غررير مدركرة ببسرراطة

التعليمرا. وينباررا تخصريص المرروارد لتثقيرف الج ررات المعنيرة كافررة بشرأن الحقرروق والمسررؤوليات 
والالتزامرات الررتي تنشررأ عررن الحررق في التعلرريم. ويكتسررا ذلررك أهميررة أيضرراً بالنسرربة للأشررخاص 

تمرع المرردني ووسرائط الإعرلام، الررذين العراملين في القطراع العرام في الرروزارات أو المردارس وفي المج
يؤدون دوراً هاماً في إعلام الجم ور. ويمثل أولياء الأمور والمتعلمون الرذين لا يعرفرون حقروق م 

 شركاء أساسيين للدول لضمان التحسين التدريجا للنظام القائم على الحقوق.

 الحوكمة القائمة على الحقوق والتضامن -حادي عشر

لحكومات بتطبيق نها القائم على الحقوق في نظم حوكمة التعلريم، حرتى ما أن تلتزم ا -١٠١
د هياكل الحوكمة القائمة يصبح إدخال إصلاحات كبيرة ومستمرة أمراً ضرورياً. وغالباً ما تجسّ 

نهجُاً بالية في مجال التعليم، وهناك العديد من الردول الرتي اسرتفادت مرن الردعم في مجرال تقيريم 
 والآليات الوطنية وإصلاح ا.  القوانين والسياسات

وسيتطلب الاجت اد القضائا الدولي الناشئ فيما تص أهلية المقاضاة بشأن الحق في  -١٠٢
ن ا  التعليم تدريب المحامين والقضاة. وقد تحتاج وزارات التعليم إلى التوجيه بشأن كيفية تطبيق ال

 ن تستحدث هيئات الرقابة الوطنيةالقائم على الحقوق في وضع سياسات وبراما التعليم. ويجب أ
  مؤشرات وممارسات رصد قائمة على الحقوق. وينباا إنشاء آليات مساءلة تضم م نيين مؤهلين.

نشيط ١7ويتضمن الهدف  -١٠3 ت  من أحد أهداف التنمية المستدامة دعوة موج ة إلى الدول ل
فة بلوغ جميع الأهداف. وتهيب الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، لكا يتسنى للدول كا

 المقررة الخاصة بالدول أن تولي اهتماماً خاصاً لدعم الج ود التي تبذلها الحكومات من أجل اعتماد
نها قائم على الحقوق في نظم التعليم الوطنية، مع التسليم بأن هذه الإصلاحات سوف ترؤثر 

ى المجتمع بجميع مستوياته. ومن دون على العديد من الج ات المعنية، وتؤثر في نهاية المطاف عل
 .٢٠3٠تقدن مساعدة محددة الأهداف، يسُتبعد أن تنفذ هذه الإصلاحات بالكامل بحلول عام 

 ودعت في الختام، إلى الوفاء بالالتزام الدولي الذي قطع مراراً برفع قيمة المساعدة الإنمائية -١٠4
بلوغ هذافي المائة من الدخل القوما الإجم ٠.7الر ية إلى   الي. وينباا للدول التي تقصر حالياً عن 

 الهدف، أن تحدد الخطوات التي ستتبع ا للتوصل إلى ذلك بالتدريا.

 الخصخصة -ثاني عشر

نقل  -١٠5 ت إن الاتجاه صوب خصخصة التعليم هو أمر يبعث على القلق. فالمدارس الخاصة 
يد  تكاليف التعليم من كاهل الحكومات لتضع ا على كاهل الأسر، وها تعتمد الانتقائية في تقي
ثال،  يل الم الطلاب. ويصبح ذلك معضلة عندما يقوض هذا الانتقاء حقوق الإنسان. فعلى سب

باً يمكن أن يسُتبعد الأ طفال الذين ينتمون إلى الأوساط الفقيرة أو إلى الفئات الضعيفة، وهم غال
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ت ا بهم الأمر في  ما ينقص م الدعم الأسري اللازم لكا ينجحوا كايرهم الطلاب الآخرين، فين
 نظام تعليما عام أفُرغ من خيرة الطلاب والمعلمين. 

صخصة التزامات ناشئة عن الحق في ولذلك، ينباا أن تتضمن التشريعات المتعلقة بالخ -١٠٦
نمية ت  التعليم، وينباا أن تكفل السياسات مساهمة التعليم في المؤسسات الخاصة في بلوغ أهداف ال

 المستدامة. وينباا أن تسري الالتزامات المتعلقة بالمشاركة والشفافية والرصد والمساءلة.

 الاستنتاجات والتوصيات -ثالث عشر

م التعليمي المعـايير  والقواعـد  الـتي ينسـتند إليهـا في تنفيـذ جميـع تضع حوكمة النظا -١٠7
الأنشطة ذات الصلة بالتعليم. وباعتماد نهج قائم على الحقوق في حوكمة التعليم، ستكفل 

 هذه المعايير تقديم خدمة التعليم بطريقة منصفة وعالية الجودة للجميع من دون تمييز.

ق في الحوكمـة يضــمن أيضـاا اســتناد جميـع الأنشــطة إن اتبـاع نهـج قــائم علـى الحقــو  -١٠٨
إلى مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة. وقد أسفر الاستبعاد من الحوكمة عن إضرابات التعليمية 

عناصر  واحتجاجات، ل ا وإهمال احتياجات الفئات الأشد ضعفاا. وأفضل سبيل لضبط تأثير 
مجـال التعلـيم، يكـون بتطبيـق المبـادئ الــتي السياسـية القويـة في امتمـع علـى الأولـويات في 

ناقشتها المقررة الخاصة في هذا التقرير، مما يؤدي إلى قيام نظام له ضوابط وموازين تضمن 
 فوائد التعليم الجميع. أن تعم  

ينبغي أن تشكل الالتزامات القانونية الناشئة عن معاهدات حقوق الإنسان أساساا  -١٠9
إطار أهداف للتشريعات والنظم القانون ية الوطنية. وتوفر المعايير والممارسات المعتمدة في 

التنمية المستدامة توجيهات محددة بشأن السبل الممكنة لتنفيذ نظم التعليم الوطنية. وتسلط 
مزيداا من الضوء على كيفية رسم الممارسات التعليمية ألف -٤ الواردة في المخططالتوجيهات 

 القائمة على الحقوق.

اعتبارها  -١١٠ أدناه، آخذة في  م، تقدم المقررة الخاصة التوصيات الواردة  في ضوء ما ت قد 
 التي تتيحها حوكمة التعليم والتحديات التي تفرضها. الفرص

 النَّهج القائم على حقوق الإنسان  

قت جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، مـا عـدا واحـدة، علـى معاهــدة صـد   -١١١
أكثر من المعاهدات التي تنص على الحق في التعليم. والتوافق العالمي على  دولية واحدة أو

هو تأكيد جديد للالتزام  ٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 
لدول أن  ا العالمي بتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مجال التعليم. وينبغي لجميع 

ــيم، بمــا في ذلــك جميـــع القــوان  والسياســـات تعيــد النظــر في نظـــم الحو  كمــة المتعلقــة بالتعلـ
والمؤسسـات والإجـراءات والممارسـات الإداريـة، وآليـات للرصـد والمسـاءلة، والإجــراءات 

 القضائية، لضمان انسجامها مع الحق في التعليم وأهداف التنمية المستدامة.

ــان في -١١٢ ــائم علــــى حقـــوق الإنسـ ــنهج القـ ــيم. و  ينبغـــي أن يطبـــق الـ ثــــل يمبـــرامج التعلـ
إطــاراا هامــاا يمكــن تطبيقــه في وضـع بــرامج التعلــيم لضــمان تعزيــز الحــق ألــف -٤ المخطـط

 التعليم. في
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ــا يكفـــل لجميـــع  -١١3 ــاركية ممـ ينبغــي للـــدول أن تعطـــي الأولويـــة لأشـــكال الحوكمــة التشـ
 الجهات المعنية إسماع صوتها. 

 المشاركة  

ينبغـي تعزيـز الحــوار وإفـاد فضـاء تشــاركي لمعالجـة المشـاكل الــتي تكمـن وراء لجــوء  -١١4
ة  الطلاب إلى المظاهرات والإضرابات وممارسة العنف ضدهم. وينبغي إنشاء آليات تشاركي

إدارة كل على جميع  مستويات الحوكمة، بدءا بالقوان  الوطنية ووضع السياسات وصولاا إلى 
 مدرسة على حدة.

ــة الحوكمـــة، وفـــب  -١١5 ــة للمعلمـــ  ونقــابات المعلمـــ  في آليـ ــناد أدوار رسميـ ينبغــي إسـ
 تمكينهم من تقديم إسهامات في الإصلاحات والسياسات.

ينبغي التشديد بوجه خاص، على الأخذ بمنظورات المـرأة وفئـة الشـباب والفئـات  -١١٦
 الضعيفة في القوان  والسياسات وآليات الحوكمة.

 الشفافية  

المتعلقة  -١١7 ينبغي للدول أن تكفل توخي الشفافية والعلانية في تنفيذ جميع الجوانب 
بهياكل الحوكمة وآلياتها وعملياتها. وينبغي أن تننشر القوان  والسياسات والممارسـات وأن 
ــات الإدارة  ــاا، وأن تنســــجَّل المحفوةـــات الإداريـــة الخاصـــة بهيئــ ــا متاحـ يكـــون الاطـــلاع عليهـ

 للجمهور.والقضاء وتتاح 

 المساءلة وأهلية المقاضاة  

ــائم علـــى الحقـــوق في  -١١٨ ــة لـــنهج قـ ــاد هياكـــل الحوكمـ بعــدما تكفـــل الـــدول أولاا، اعتمـ
عملياتها، حينئذ ينبغي لها أن تضع آليات لمسـاءلة الجهـات الفاعلـة علـى جميـع مسـتويات 

التشــريعات  النظـام التعليمــي، وأن تكفــل أهليـة المقاضــاة بشــأن الحـق في التعلــيم بموجــب
الوطنية. وينبغي أن يتوخى إنشاء آليات المساءلة الإدارية والقانونية في آن واحد، معالجة 

 انتهاكات حقوق الإنسان ومنع وقوعها في المستقبل.

 المعايير والقيم  

ينبغي أن تستند آليـات الحوكمـة إلى مبـادئ حقـوق الإنسـان وتعززهـا، وأن تكـون  -١١9
 سدة في أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات الدولية. مع القيم ام منسجمة

 بناء القدرات والتدريب  

ينبغـي للــدول أن تكفـل حصــول جميـع الجهــات الفاعلـة والجهــات المعنيـة في نظــم  -١٢٠
حوكمة التعليم على التدريب في مجال حقوق الإنسان بما يتناسب مع احتياجاتها، ولا يقتصر 

لذين ذلك على من يخض ا المهني   يضاا  أ عون لبرامج التعليم والتدريب الوطنية، بل يشمل 
ينبغي يمارسون عملهم  حالياا. وبالنظر إلى حجم المتطلبات الكبير من حيث التكلفة والوقت، 

أن توضع خطة للتنفيذ التدرفي، وأن تنظم حملات إعلامية دورية ومستمرة بالتعاون مع امتمع 
  م.المدني ووسائط الإعلا
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 التضامن الدولي  

ينبغي أن تشجع الدولن والمنظمات الدولية والجهات المانحة ووكالات المعونة الدول   -١٢١
على تنفيذ الإصلاحات القائمة على حقوق الإنسان ونظم الحوكمة، وأن تقدم الدعم التقني 

 والمالي اللازم لهذه الجهود.

نفسها وفيما بينها بشأن التزاماتها الدولية  ينبغي للدول أن تطبق مبدأ المساءلة على -١٢٢
 ٠.7بتقديم المعونة، بما في ذلك الوفاء بتعهدات رفع قيمة المساعدة الإنمائيـة الرسميـة إلى 

 المائة من الدخل القومي الإجمالي. في

 الخصخصة  

ينبغي للدول أن تنظم عملية خصخصة التعلـيم حرصـاا علـى أن تظـل قائمـة علـى  -١٢3
وتتقيد بالالتزامات الدولة. وفب علـى كـل مدرسـة  ضـع لهـذه العمليـة أن تعمـل الحقوق 

 وفقاا لأطر الحوكمة القائمة على الحقوق ذاتها المعتمدة في المدارس الحكومية.

    


